
217609 - فقه الموازنات

السؤال

ما هو فقه الموازنات , وما موقف الإسلام منه ؟

الإجابة المفصلة

فقه الموازنات يقصد به الفقه الذي يتعلق بالمصالح والمفاسد , وطرق الترجيح بين
المصالح عند التعارض والتزاحم , وكذا الترجيح بين المفاسد إذا تعين فعل بعضها .

فه كثير من المعاصرين بتعريفات متقاربة , منها ما ذكره الدكتور عبد الله رَّ وقد عَ
الكمالي بأنه “المفاضلة بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة لتقديم أو تأخير

لى بالتقديم أو التأخير” انتهى من ” تأصيل فقه الموازنات ” ، عبد الله الكمالي الأوْ
)ص 49( .

وقد جاء في نصوص القرآن
الكريم ما يشهد لهذا النوع من الفقه بالاعتبار , فمن ذلك قوله تعالى في قصة موسى

لُونَ مَ عْ اكِينَ يَ سَ انَتْ لِمَ كَ ينَةُ فَ فِ ا السَّ والخضر عليهما السلام : )أَمَّ
ذُ أْخُ لِكٌ يَ مْ مَ هُ اءَ رَ كَانَ وَ ا وَ هَ يبَ تُ أَنْ أَعِ دْ أَرَ رِ فَ حْ ي الْبَ فِ

نِ نَيْ مِ ؤْ اهُ مُ كَانَ أَبَوَ مُ فَ لَا ا الْغُ أَمَّ ا . وَ بً ينَةٍ غَصْ فِ لَّ سَ كُ
نَا أَنْ دْ أَرَ ا . فَ رً فْ كُ انًا وَ يَ غْ ا طُ مَ هُ قَ هِ رْ ينَا أَنْ يُ شِ فَخَ

ا (الكهف / 79 – مً حْ بَ رُ رَ أَقْ اةً وَ كَ نْهُ زَ ا مِ رً يْ ا خَ مَ بُّهُ ا رَ مَ لَهُ دِ بْ يُ
م على مفسدة خرق السفينة 81، فالخضر عليه السلام بما علَّمه الله من علم وحكمة أقدَ

ليدفع مفسدة ضياعها بالكلية على يد الملك الظالم الذي يأخذ كل سفينة غصبا , وأقدم
على مفسدة قتل الغلام ليدفع مفسدة إرهاق أبويه طغيانا وكفرا , وكانت هذه الصورة

الأخيرة جائزة في حقه غير جائزة في شرعنا .
وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام في ” قواعد الأحكام في مصالح الأنام ” )2 / 58( :

” ولو اطلع موسى على ما في خرق السفينة من المصلحة ، وعلى ما في قتل الغلام من
المصلحة، وعلى ما في ترك السفينة من مفسدة غصبها، وعلى ما في إبقاء الغلام من كفر

أبويه وطغيانهما ، لما أنكر عليه ولساعده في ذلك وصوب رأيه ، لما في ذلك من القربة
إلى الله – عز وجل -، ولو وقع مثل ذلك في زماننا هذا لكان حكمه كذلك ، وله أمثلة
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كثيرة : منها: أن تكون السفينة ليتيم يخاف عليها الوصي أن تغصب ، وعلم الوصي أنه لو
خرقها لزهد الغاصب عن غصبها، فإنه يلزمه خرقها حفظا للأكثر بتفويت الأقل ، فإن حفظ

الكثير الخطير بتفويت القليل الحقير من أحسن التصرفات وقد قال تعالى: )ولا تقربوا
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن( ]الأنعام: 152[ ” انتهى .

وفي السنة المطهرة ما يدل
على ذلك أيضا , ومن ذلك:

يَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ ةَ ، عَ وَ رْ نْ عُ أولا: أخرج البخاري )1586( ، ومسلم )1333( عَ
ا الَ لَهَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا: ” أَنَّ النَّبِيَّ صَ نْهَ اللَّهُ عَ
ةٍ لِيَّ اهِ دٍ بِجَ هْ يثُ عَ دِ كِ حَ مَ وْ لاَ أَنَّ قَ ةُ ، لَوْ ائِشَ ا عَ : ) يَ

نْهُ ، رِجَ مِ ا أُخْ يهِ مَ لْتُ فِ خَ أَدْ مَ ، فَ دِ هُ تِ فَ يْ تُ بِالْبَ رْ لَأَمَ
ا ، يًّ قِ رْ نِ ، بَابًا شَ لْتُ لَهُ بَابَيْ عَ جَ ضِ ، وَ هُ بِالأَرْ تُ قْ أَلْزَ وَ

يمَ ( . اهِ بْرَ اسَ إِ تُ بِهِ أَسَ لَغْ بَ ا ، فَ بِيًّ رْ بَابًا غَ وَ
فهذا دليل على تقديم أولى المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين .

لِيلٌ يهِ دَ وفي ذلك يقول النووي رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث : “فِ
ا ” انتهى من ” شرح هَ يعِ مِ رِ جَ ذُّ نْدَ تَعَ الِحِ عِ صَ مِّ الْمَ يمِ أَهَ دِ قْ لِتَ

النووي على مسلم” )9 / 90(.
ابٌ وَ وَ صَ ا هُ كُ مَ يهِ تَرْ فِ وفي ” شرح الزرقاني على الموطأ ” )2 / 448(: ” وَ

انِ ، لْإِيمَ لَى ا فُ النَّاسِ إِ ئْلَا تِ اسْ ، وَ دَّ ةٍ أَشَ دَ سَ فْ وعِ مَ قُ فَ وُ وْ خَ
هِ ، ارِ نْكَ لَى إِ عُ النَّاسُ إِ ارَ سَ تَ ا يَ رِ مَ لْأَمْ لِيِّ ا نَابُ وَ تِ اجْ وَ

ا ، نْيَ ينٍ أَوْ دُ ي دِ مْ فِ هِ لَيْ رِ عَ رَ لُّدُ الضَّ نْهُ تَوَ ى مِ شَ خْ ا يُ مَ وَ
بٌ ، اجِ رٌ وَ يهِ أَمْ كُ فِ رَ تْ ا لَا يُ مْ بِمَ لُوبِهِ أَلُّفَ قُ تَ وَ

يمُ دِ قْ يهِ تَ فِ لِكَ ، وَ هِ ذَ بْ شِ اةِ وَ كَ كِ الزَّ لَى تَرْ مْ عَ تِهِ دَ اعَ سَ كَمُ
ةِ ، لَحَ صْ لْبِ الْمَ جَ ةِ ، وَ دَ سَ فْ عِ الْمَ فْ نْ دَ مِّ مِ لْأَهَ ا مِّ فَ لْأَهَ ا

ة ” انتهى . دَ سَ فْ عِ الْمَ فْ ئَ بِرَ ا بُدِ ضَ ارَ عَ ا تَ ا إِذَ مَ أَنَّهُ وَ
ثانيا:

دِ جِ سْ ي الْمَ ابِيا بَالَ فِ رَ ما أخرجه البخاري )220( ، ومسلم )284( : ” أن أَعْ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ مْ النَّبِيُّ صَ الَ لَهُ قَ لَهُ النَّاسُ ، فَ نَاوَ تَ فَ

اءٍ أَوْ نْ مَ لًا مِ جْ لِهِ سَ لَى بَوْ وا عَ يقُ رِ هَ وهُ وَ عُ لَّمَ : ) دَ سَ وَ
وا ثُ عَ بْ لَمْ تُ ينَ وَ رِ سِّ يَ مْ مُ تُ ثْ ا بُعِ نَّمَ إِ اءٍ ، فَ نْ مَ نُوبًا مِ ذَ
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مِ ظَ عُ أَعْ فْ يهِ دَ فِ ( . قال النووي في شرحه على مسلم )3 / 191(: ” وَ ينَ رِ سِّ عَ مُ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِهِ صَ وْ ا ؛ لِقَ مَ هِ فِّ الِ أَخَ مَ تِ نِ بِاحْ يْ رَ رَ الضَّ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لُهُ صَ وْ : كَانَ قَ اءُ لَمَ الَ الْعَ ( قَ وهُ عُ لَّمَ : )دَ سَ وَ
عَ طَ ا: أَنَّهُ لَوْ قَ مَ اهُ دَ نِ إِحْ يْ تَ لَحَ صْ ( لِمَ وهُ عُ لَّمَ : )دَ سَ وَ

الُ مَ تِ كَانَ احْ لَ فَ صَ دْ حَ يسِ قَ نْجِ لُ التَّ أَصْ رَ وَ رَّ لَهُ تَضَ هِ بَوْ لَيْ عَ
: أَنَّ ةُ انِيَ الثَّ رِ بِهِ . وَ رَ اعِ الضَّ نْ إِيقَ لَى مِ تِهِ أَوْ ادَ يَ زِ

وهُ امُ لَوْ أَقَ دِ فَ جِ سْ نَ الْمَ يرٍ مِ سِ ءٍ يَ زْ ي جُ لَ فِ صَ دْ حَ يسَ قَ نْجِ التَّ
ةٌ يرَ ثِ عُ كَ اضِ وَ مَ نُهُ وَ بَدَ ابُهُ وَ تْ ثِيَ سَ نَجَّ لِهِ لَتَ نَاءِ بَوْ ي أَثْ فِ

من المسجد” انتهى.
رِ نْكِ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ” فتح الباري ” )1 / 324( : ” لَمْ يُ

لْ قُ لَمْ يَ ابَةِ ، وَ حَ لَى الصَّ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ
نْهُ مْ بِالْكَفِّ عَ هُ رَ ابِيَّ ، بَلْ أَمَ رَ لْأَعْ مُ ا تُ يْ مْ لِمَ نَهَ لَهُ

نِ يْ تَ دَ سَ فْ مِ الْمَ ظَ عُ أَعْ فْ وَ دَ هُ ةِ ، وَ حَ اجِ ةِ الرَّ لَحَ صْ لِلْمَ
كِ رْ نِ بِتَ يْ تَ لَحَ صْ مِ الْمَ ظَ يلُ أَعْ صِ تَحْ ا ، وَ مَ هِ رِ سَ الِ أَيْ مَ تِ بِاحْ

ا ” انتهى . مَ هِ رِ سَ أَيْ
وقال الإمام بدر الدين العيني في ” عمدة القاري شرح صحيح البخاري ” )3 / 127(: ”

فيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، فإن
البول فيه مفسدة ، وقطعه على البائل مفسدة أعظم منها ، فدفع أعظمهما بأيسر

المفسدتين ، وتنزيه المسجد عنه مصلحة وترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منها، فحصل
أعظم المصلحتين بترك أيسرهما” انتهى.

ولم يستخدم الفقهاء الأوائل
مصطلح )فقه الموازنات( وإنما تحدثوا عن مضمونه ومحتواه عند حديثهم عن تعارض المصالح

وتزاحمها , وكذا المفاسد .
ومثال ذلك قول العز بن عبد السلام في ” قواعد الأحكام في مصالح الأنام ” )1 / 5(: ”

ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل ، وذلك معظم الشرائع ؛ إذ لا يخفى على
عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ، ودرء المفاسد المحضة ، عن نفس

الإنسان وعن غيره : محمود حسن ، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها : محمود حسن ، وأن
درء أفسد المفاسد فأفسدها : محمود حسن ، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة :

محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن ” انتهى.
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مَ حَ دَ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ” مجموع الفتاوى ” )20 / 57( : ” فإذا ازْ
كُنْ ا : لَمْ يَ مَ هُ كَدُ مَ أَوْ دِّ قُ ا ، فَ مَ هُ عُ مْ نُ جَ كِ مْ انِ لَا يُ بَ اجِ وَ

لِ عْ لِ فِ لِأَجْ هُ  كُ ارِ نْ تَ كُ لَمْ يَ ا , وَ بً اجِ الِ وَ هِ الْحَ ذِ ي هَ رُ فِ خَ الْآ
عَ مَ تَ ا اجْ لِكَ إذَ كَذَ ةِ ، وَ يقَ قِ ي الْحَ بٍ فِ اجِ كَ وَ ارِ كَدِ : تَ لْأَوْ ا

ا : مَ نَاهُ لِ أَدْ عْ ا ، إلَّا بِفِ مَ هِ مِ ظَ كُ أَعْ نُ تَرْ كِ مْ انِ لَا يُ مَ رَّ حَ مُ
ةِ , يقَ قِ ي الْحَ ا فِ مً رَّ حَ الِ مُ هِ الْحَ ذِ ي هَ نَى فِ لْأَدْ لُ ا عْ نْ فِ كُ لمْ يَ

مٍ ، رَّ حَ ل مُ عْ ا فِ ذَ يَ هَ مِّ سُ بٍ ، وَ اجِ كَ وَ لِكَ تَرْ يَ ذَ مِّ إِنْ سُ وَ
كُ ا تَرْ ذَ لِ هَ ثْ ي مِ الُ فِ قَ يُ ، وَ رَّ ضُ قِ : لَمْ يَ لَا لْإِطْ ارِ ا بَ تِ بِاعْ
ةِ أَوْ حَ اجِ ةِ الرَّ لَحَ صْ مِ لِلْمَ رَّ حَ لُ الْمُ عْ فِ رِ ، وَ ذْ بِ لِعُ اجِ الْوَ

وَ أحرم” انتهى . ا هُ عِ مَ فْ ةِ ؛ أَوْ لِدَ ورَ رُ لِلضَّ
مِ ظَ عُ أَعْ فْ ائِعِ دَ رَ أْنَ الشَّ وجاء في ” الفروق” للقرافي )3 / 22( : ” إنَّ شَ

ا نْيَ ةِ الدُّ لَحَ صْ يتُ الْمَ وِ تَفْ ا ، وَ نَاهَ اعِ أَدْ يقَ نِ بِإِ يْ تَ دَ سَ فْ الْمَ
ا” انتهى. لْيَ ةِ الْعُ دَ سَ فْ عِ الْمَ فْ بِدَ

يقِ قِ الَ ابْنُ دَ قَ وجاء في ” المنثور في القواعد الفقهية ” )1 / 348(: ” وَ
مُ ظَ أَ أَعْ رَ دْ ةِ : أَنْ تُ لِّيَّ دِ الْكُ اعِ وَ نْ الْقَ : مِ يدِ الْعِ

ا” انتهى. مَ هِ رِ سَ الِ أَيْ مَ تِ نِ بِاحْ يْ تَ دَ سَ فْ الْمَ

والخلاصة : أن فقه الموازنات
يعتمد على تقديم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى , ومصلحة العامة على مصلحة

الخاصة , ومصلحة الكثرة على مصلحة القلة , ويعتمد أيضا تقديم الضروريات على
الحاجيات , وتقديم الحاجيات على التحسينيات , وهكذا أبدا: تقديم الأهم على المهم ,

والراجح على المرجوح .

والله أعلم.
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